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The impact of constitutional amendments on good 

governance and political stability  

  
 المستخلص

یناقش البحث تأثیر تعدیل القواعد الدستوریة على معاییر الحكم الرشید 
، خصوصاً ما تعلق بضرورات مواكبة الدساتیر والاستقرار السیاسي، إیجاباً أو سلباً

للظروف بأبعادھا (السِیاسیة والإقتصادیة والاجتماعیة) ذات الطبیعة المتغیرة، كما 
تفرض التعدیلات ضروراتھا إذا ما تضمنت الدساتیر اغفالاً دستوریاً أو نقصاً في تنظیم 

یلات الدستوریة والحكم بعض الموضوعات الھامة، الأمر الذي فرض الإرتباط بین التعد
إبراز الآثار المُتبادلة بین وقد أخذ البحث أھمیتھ من  الرشید والاستقرار السیاسي،

التعدیلات الدستوریة ومعاییر الحكم الرشید والاستقرار السیاسي، في ضوء الظُروف 
المَوضوعیة ألتي تَسْتوجب ھذه التعدیلات، والسبب الرئیس لإختیار البحث یتعلق 

، الذي تضمن اغفالاً دستوریاً ونقصاً ٢٠٠٥ات تعدیل الدستور العراقي لعام بضرور
وتعارضاً إنعكس سلباً على معاییر الحكم الرشید والاستقرار السیاسي في العراق. لذلك 
فإنّ مشكلة البحث تَكمُن في بَیان قدر تأثیر التعدیلات الدستوریة على معاییر الحُكمْ 

ي في الدول التي تلجأ إلى ھذه التعدیلات، من خلال تقسیمھ الرشید والاستقرار السیاس
إلى مبحثین وعدد من المطالب، ناقشنا فیھا تحدید التعدیلات الدستوریة مِن حَیث المفھوم 
والمراحل والأسباب والجوانب، وانعكاسات التعدیلات الدستوریة على الحكم الرشید 

  والاستقرار السیاسي.
Abstract 
The research discusses the impact of amending constitutional rules on the 
standards of good governance and political stability, whether positive or 
negative, especially with regard to the necessities of keeping constitutions 
up to date with circumstances in their dimensions (political, economic, 
and social) of a changing nature. Amendments also impose their 
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necessities if constitutions include a constitutional omission or lack of 
regulation of some topics. Important, which imposed the connection 
between constitutional amendments, good governance, and political 
stability. The research took its importance from highlighting the mutual 
effects between constitutional amendments and the standards of good 
governance and political stability, in light of the objective circumstances 
that require these amendments, and the main reason for choosing the 
research relates to the necessities of amending the Iraqi constitution for 
the year 2005, which included a constitutional omission, deficiency, and 
inconsistency that reflected negatively on the standards of good 
governance and political stability in Iraq. Therefore, the problem of the 
research lies in explaining the extent of the impact of constitutional 
amendments on the standards of good governance and political stability in 
countries that resort to these amendments, by dividing it into two sections 
and a number of demands, in which we discussed defining the 
constitutional amendments in terms of the concept, stages, reasons and 
aspects, and the implications of the constitutional amendments on Good 
governance and political stability. 

  المقدمة
  موضوع البحث: -أولا
یُشكل تعدیل الدساتیر أداة رئیسیة في التحول من شكل للدولة أو نظام سیاسي إلى      

آخر، وما ینتج عن ذلك من آثار على معاییر الحُكم الرشید والاستقرار السیاسي إیجاباً أو 
تعلق بضرورات مواكبة الدساتیر للظروف بأبعادھا (السیاسیة سلباً، خصوصاً ما 

والإقتصادیة والإجتماعیة) ذات الطبیعة المتغیرة، ومن جانب آخر تضمنت بعض 
الدساتیر إغفالا دستوریاً أو نقصاً في تنظیم بعض الموضوعات الھامة، ما یتطلب إجراء 

لدستوریة والحكم الرشید التعدیلات المطلوبة، من ھنا الإرتباط بین التعدیلات ا
  والاستقرار السیاسي.

  أھمیة البحث: - ثانیاً
تَتَجلى الأھمیة في بیان قدر الآثار المتبادلة بین التعدیلات الدستوریة الحكم الرشید      

  والاستقرار السیاسي، في نطاق الظروف الموضوعیة ألتي تستجوبھا.
  أسباب إختیار البحث: - ثالثا
لإختیار ھذا البحث یتعلق بضرورات تعدیل الدستور العراقي لعام  ھناك سبب رئیس     

، الذي تضمن إغفالا دستوریاً ونقصاً وتعارضاً إنعكس سلباً على معاییر الحكم ٢٠٠٥
  الرشید والاستقرار السیاسي في العراق.
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  مشكلة البحث: -رابعا
على معاییر الحكم  تكمن مُشكلة البحث في بیان قدر تأثر التَعدیلات الدستوریة     

  الرشید والاستقرار السیاسي في الدول التي تلجأ إلى ھذه التعدیلات لأسباب متعددة.
  منھجیة البحث: -خامسا
تم إتباع المنھج الوصفي المقارن، من خلال التركیز على الدستور العراقي لعام       

  كنموذج. ٢٠٠٥
  خطة البحث: -سادسا

ثین تضمنا عدد من المطالب، وخاتمة تضمنت قسم البحث إلى مقدمة ومبح     
  الاستنتاجات ألتي تم التَوصل إلیھا، والمقترحات في ضوء تلك النتائج.  

  التَعریف بالتعدیلات الدستوریة: المبحث الأول
The first topic: definition the constitutional amendments 

لإجتماعیة  والإقتصادیة إن دستور أیة دولة ھو انعكاس للأوضاع السیاسیة وا
التي تسود الدولة ونظامھا السیاسي، وبِما أن الأوضاع ھذه مستمرة التطور والتغییر بات 
لزاماً مسایرة ھذه التطورات والتغیرات من خلال إجراء التعدیلات الضروریة على 

موضوع القواعد الدستوریة، إما بالطرق القانونیة أو غیر القانونیة، ولذلك سنناقش ھذا ال
  من خلال تقسیم المبحث الى مطالب ثلاثة، وعلى النحو الآتي:

  تعریف التعدیلات الدستوریة ومراحلھا: المطلب الأول 
The first requirement: the concept of constitutional 
amendments 
لضمان فاعلیة الدستور بصورة مستمرة لابد من توافر آلیات التكیف مع 

إذ لا یمكن لمن یقوموا بصیاغة الدستور وضع تصور لعدد لا  الظروف المتغیرة،
یحصى من القضایا التي ستنشأ بعد عقود، وبالتالي یجب أن یلائم الدستور بین الرغبات 
المتنافسة في الترسیخ والمرونة والاستقرار والتعدیل، حیث تؤكد الدساتیر أحیاناً على 

  . )١(یةجوانب تجعل التعدیلات مستحیلة أو صعبة للغا
  تعریف التعدیلات الدستوریة:  -أولا

قدمت النصوص الدستوریة تعابیرا مختلفة لتوصیف معنى التعدیل بحسب 
دستور كل دولة، ومنھا عبارة تغییر أو تعدیل أو تنقیح أو تحویل أو إعادة تشریع، وكثیر 

ور ) من الدست٥من الدساتیر الأجنبیة استخدمت مصطلح التعدیل، كما في المادة (
. أما الدساتیر العربیة فتختلف في إستخدام )١(، والدستور الفرنسي)٢(الأمریكي

                                                        
(1) Erwin Chemerinsk, AMENDING THE CONSTITUTION, Michigan Law Review, Vol. 96, May 
1998, p: 1561. 

لولایات المتحدة الامریكیة على (یقترح الكونغرس، كلما رأى ثلثا أعضاء المجلسین ) من دستور ا٥نصت المادة ( )٢(
ضرورة لذلك، تعدیلات لھذا الدستور، أو یدعو، بناء على طلب الھیئات التشریعیة لثلثي مختلف الولایات، إلى عقد مؤتمر 

لغایات، كجزء من ھذا الدستور، عندما تصادق لاقتراح تعدیلات، تصبح في كلتا الحالتین، قانونیة من حیث جمیع المقاصد وا
علیھا الھیئات التشریعیة لثلاثة أرباع مختلف الولایات، أو مؤتمرات تعقد في ثلاثة أرباع الولایات أیا كانت وسیلة المصادقة 
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المصطلحات التي تشیر إلى معنى التعدیل، حیث أستخدم الدستور اللبناني لفظ إعادة 
، أما )٣(، بینما ورد في الدستور المصري لفظ التنقیح دلالة على معنى التعدیل)٢(النظر

  .)٤(فقد أورد لفظ التعدیل المشرع الدستوري العراقي
أي أنھ  )٥( ویُعرّف التعدیل لغویاً كما في قولھ تعالى (الذي خلقك فسواك فعدلك)

، و(تَعدیل الشَيء بمعنى تقویمھ، فیقال: عَدلَھُ تَعدیلاً )٦(جعلك معتدلاً معدّل الخلق مقوَّماً
نَصٍ ما، باستِبدالِھ أو تَغییرهُ، أو ، ویُعرفُ أیضاً بأنھ "تَغییر )٧( فاعتَدل، أي قَومَھُ فأستَقام)

  .)٨(الإضافة إلیھِ، أو بكل ھذه الوسائل مجتمعھ، الغرض تحسینھ في جانب ما"
یتبین مما سبق أن مصطلح تعدیل الدستور بالمعنى اللغوي یشیر إلى تغییر 
النص الدستوري من خلال استِبدالھ أو تغییره أو الإضافة إلیھ لغرض تحسینھ أو الحذف 

  ھ.من
أما التعدیل اصطلاحیاً فَیُعرف بأنھ ھو "أي تَغییر في الدستور سواء بوضع حكم 
جدید في موضوع لم یسبق للدستور تنظیمھ، كما یشمل تَغییر أحكام مَنصوصٌ عَلیھا في 

، أو "التغییر الذي لا غنى عنھ لمسایرة المتغیرات )٩(الدِسْتور بالإضافةِ أو الحذف"
طرأ على الأوضاع السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة في الدَولة والمستجدات ألتي قَد تَ

  .)١٠(ویختلف باختلاف كون الدستور مرناً او جامداً"
وإستناداً إلى التعاریف السابقة یمكن تعریف تعدیل الدستور بأنھ "أي تغیر یطرأ 

ص على نصوص الدستور من خلال إقرار السلطةُ ألمُختَصة ووفقاً للإجراءات المنصو
علیھا في الوثیقة الدستوریة سواء أكان ھذا التغیر باستبعاد أو إضافة أو مراجعة في 
نصوصھ لمسایرة التطورات والتغیرات والمستجدات السیاسیة والإجتماعیة والإقتصادیة 

  في الدولة".
  مراحل التعدیلات الدستوریة: - ثانیا

  تي:تمر التعدیلات الدستوریة بأربعة مراحل أساسیة، وكما یأ

                                                                                                                                         
في أیة  ١٨٠٨التي یقترحھا الكونغرس من بین ھاتین، شرط (ألا یؤثر أي تعدیل یتم ویقر قبل سنة ألف وثمانمائة وثمانیة 

صورة كانت على العبارتین الأولى والرابعة من الفقرة التاسعة من المادة الأولى، و) ألا تحرم أیة ولایة، دون رضاھا، من 
  حق تساوي الأصوات في مجلس الشیوخ).

 ) من الدستور الفرنسي.٨٩، ٥٤، ٤٢المواد ( )(١
  .١٩٢٦) من الدستور اللبناني لسنة ٧٧،٧٦المواد ( )٢(
  الملغى. ١٩٣٠) من الدستور المصري لسنة ١٥٦المادة ( )٣(
  .٢٠٠٥) من الدستور العراقي لسنة ١٢٦المادة ( )٤(
 .٧سورة الانفطار الآیة  )٥(
، بیروت، ١الطبري معروف الحرستاني، تفسیر الطبري من كتابھ جامع البیان عن تأویل القران، مؤسسة الرسالة، ط )٦(

 .٥٨٧، ص١٩٩٤لبنان، 
  . ٢٠٢، ص١٩٩٩، ٥بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، ط محمد )٧(
د. خاموش عمر عبدااالله ، الإطار الدستوري ، نقلاً عن:  the oxford companion to law) ( معجم اكسفورد )٨(

  .٢٢ص، ٢٠١٣لمساھمة الشعب في تعدیل الدستور، منشورات الحلبي، بیروت، 
  .٧٣، ص١٩٨٣د. السید خلیل ھیكل، القانون الدستوري والانظمة السیاسیة، جامعة اسیوط، جمھوریة مصر العربیة،  )٩(
، ٢٠٠٤، القاھرة، ١علي یوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة، إیتراك للطباعة والنشر، ط )١٠(

  .٤٧٧ص
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ھو مفتتح مراحل التعدیل، وقد أعطت بعض الدساتیر حق الاقتراح  إقتراح التعدیل: -١

للسلطة التنفیذیة والبعض الآخر منحھا للسلطة التشریعیة وذلك حسب طبیعة النظام 
. وقد یكون حق الاقتراح للحكومة وحدھا في حالة ما )١(السیاسي الذي یعبر عنھ الدستور

. ومن )٢(ى تقویة مركز الحكومة كما في الدستور الأردنيإذا كان الدستور یعمل عل
جانب آخر قد یكون حق الاقتراح للسلطة التشریعیة وحدھا، وذلك في الدول التي تترجح 

. وقد یعطى الحق للسلطتین معاً عندما )٣(فیھا كفة البرلمان كما في الدستور الارجنتیني
، وھناك دساتیر منحت )٤(دستور اللبنانيبھدف تحقیق التوازن بینھما، وھذا ما أخذ بھ ال

  .)٥(للشعب حق إقتراح التعدیل بالإضافة إلى البرلمان كما في الدستور الایطالي
وتمثل مرحلة البت بضرورة تعدیل الدستور أو بعدم مرحلة إقرار مبدأ التعدیل:  -٢

إعداد ، بعد )٦(تعدیلھ، وھنا یستلزم وجود محل لإجراء التعدیل لإتمام عملیة التعدیل
  .)٨(، وأغلب الدساتیر منحت للبرلمان ھذه السلطة)٧(الصیاغة النھائیة المقترحة

قد یستلزم المشرع الدستوري لنفاذ التعدیل مراعاة إجراءات مرحلة نفاذ التعدیل:   -٣
معینة، فعلى سبیل المثال: لزوم حل البرلمان ألذي أقر مبدأ التعدیل لكي لا یستفید من 

، )١٠(حضور أغلبیة خاصة عند مناقشة التعدیل أو التصویت علیھ ، أو یشترط)٩(إقراره
ومن الجدیر بالذكر أنَّ معظم دساتیر الدول منحت صلاحیة إقرار التعدیل بصفة نھائیة 

  .)١١(لذات السلطة التي قامت بإعداد التعدیل مع لزوم توافر شروط خاصة
  الأسباب السیاسیة للتعدیلات الدِسْتوریة : المطلب ألثاني

The second requirement: the political reasons for the 
constitutional amendments 
یمتاز مَوضوع التعدیلات الدستوریة بأھمیة كبیرة في میدان الفقھ الدستوري، 
ویعد الإصلاح السیاسي من أھم أسباب تعدیل الدستور، إذ یمثل مطلباً أساسیا في ظروف 

لاح، یشمل جمیع مواطني الدولة، وبدون ھذا التعدیل الدولة التي تتطلب ھذا الإص
المطلوب لا یوجد إصلاح سیاسي سلیم، بشرط أن تكون أسس الإصلاح سلیمة ومن 

                                                        
  .١٥٢، ص٢٠٠١ستوري والنظم السیاسیة، منشورات جامعة دمشق، دمشق، د. كمال الغالي، مبادئ القانون الد )١(
 .١٩٥٢) من الدستور الاردني لسنة ٩١المادة ( )٢(
  .١٨٥٣) من الدستور الارجنتیني لسنة ٣٠المادة ( )٣(
  .١٩٢٦) من الدستور اللبناني لسنة ٧٧،٧٦المادة ( )٤(
  .١٩٤٧) من الدستور الایطالي لسنة ١٣٨المادة ( )٥(
 .٤٢٣، ص١٩٩٨د. عادل الطباطبائي، النظام الدستوري في الكویت،  )٦(
، ٢٠٠٢، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ٤د. محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السیاسي في لبنان، ط )٧(

  .٦٩ص
 . ١٥٩، ص١٩٨٢نشر، بیروت، د. ابراھیم عبد العزیز شیحا، المبادئ الدستوریة العامة، الدار الجامعیة للطباعة وال )٨(
  .١٩٢٥) من القانون الاساسي العراقي لعام ١١٩المادة ( )٩(
  .١٩٩١) دستور كولومبیا عام ٣٧٥المادة ( )١٠(
، ٢٠١٦، دار وائل للنشر، عمان، ٢د. عوض اللیمون، الوجیز في النظم السیاسیة ومبادئ القانون الدستوري، ط )١١(

  .٣٠٩ص
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أھمھا الدستور، الذي یتصدى لوضع القواعد الأساسیة للدولة حسب أوضاعھا السیاسیة 
  والإقتصادیة والإجتماعیة عند صدوره.

أن النظام السیاسي في الدولة لم یعد فعالاً لتلبیة وقد یرى القائمون على السلطة 
احتیاجات الشعب وأولویاتھ وطموحاتھ، لذا یكون من الضروري تحویل النظام السیاسي 
المطبق في الدولة إلى نظام سیاسي آخر یلبي ھذه الاحتیاجات والطموحات وذلك من 

في فرنسا الذي قام بھ خلال إجراء تعدیلات على الدستور القائم، كالتعدیل الدستوري 
نابلیون الثالث بھدف ترسیخ النظام ألبرلماني بعیداً عن الدكتاتوریة الملكیة التي كانت 

، والتغییر السیاسي الجذري في مصر (وحدة الجمھوریة العربیة )١(سائدة في فرنسا
  المؤقت. ١٩٥٨المتحدة بین مصر وسوریا) والذي كان سبباً لصدور دستور سنة 

فقد تمت صیاغتھ في ظل ظروف تختلف عن  ٢٠٠٥ور العراقي لسنة أما الدست
الظروف في الوقت الحاضر، بدلیل أن أغلب من اشترك في صیاغتھ بالشكل النافذ حالیاً 
ھم أول الداعین إلى تعدیلھ الأن بسبب تغیر الظروف والمستجدات في الواقع السیاسي 

ستور. وذلك بسبب أنَّ الكثیر من الذي وصل في أكثر من مناسبة، الى مرحلة خرق الد
نصوص الدستور لم تعد تناسب المرحلة الحالیة. ومن أكثر المواد التي برزت الحاجة 
إلى تعدیلھا ھي المواد التي تسببت أحكامھا في تعثر تشكیل السلطات خاصة تلك التي 

تفترض  تشترط موافقة (أغلبیة ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب)، وھذه الأغلبیة
حضور ثلثي العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب كخطوة أولى بإعتبارھا النصاب 
الواجب لافتتاح جلسة مجلس النواب، ثم یصار إلى التصویت للحصول على موافقة نفس 
ھذا العدد من أعضاء مجلس النواب، كما ھو الحال في شرط انتخاب رئیس الجمھوریة 

  .)٢(والذي تَسبب بأزمة سیاسیة
بین لنا مما سبق إنّ التعدیلات الدستوریة وسیلة ھامة وأساسیة یمكن من یت

  خلالھا إصلاح أو تعدیل النظام السیاسي القائم في الدولة. 
  الأسباب القانونیة للتعدیلات الدستوریة : المطلب الثالث

The third requirement: the legal reasons for the 
constitutional amendments 

الغرض من تعدیل الدستور تطویر الشرعیة الدستوریة القائمة لمواكبھ التطورات،       
  التي تكمن في  الأسباب القانونیة التي توجب التعدیل، وعلى النحو الآتي: 

كل عمل تشریعي یكتنفھ النقص وعدم الكمال، ومرجع  إكمال النقص التشریعي: -١
، إلى جانب أنَّ الدستور بوصفھ )٣(ذلك أنھ من نتاج عمل البشر وقدراتھ المحدودة

                                                        
-٤٩، ص١٩٩٤تعدیل الدستور (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة بغداد، أحمد العزي النقشبندي،  )١(

٥٠.  
القاضي فائق زیدان: تعدیل الدستور ضرورة یفرضھا الواقع السیاسي، مقال منشور على موقع العربیة،  )٢(

  .https://www.alarabiya.net/politics/2022/02/14، متاح على الموقع: ٢٠٢٢/فبرایر/١٤
  ٢٢/١١/٢٠٢٣تاریخ الزیارة: 

د. سلمى طلال عبد الحمید، التفسیر القضائي للدستور واثره في سد الفراغ الدستوري، محاضرات طلبة الدكتوراه لكلیة  )٣(
  .١٤، ص٢٠٢١الحقوق، جامعة النھرین، 
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مجموعة قواعد تنظیمیة ستتأثر حتماً بالظروف وحاجات وتطلعات الشعب، ما یستوجب 
  .)١(إكمال النقص الذي تفرضھ الحاجات المتغیرة لاحقاً بفعل مرور الزمن

وفي مواجھة النقص التشریعي لیس أمام السلطة المختصة إلاّ المبادرة بالتصدي      
ھذا النقص، وبعكسھ یتحقق فراغ جزئي یفضي إلى حالة من الخلاف أو عدم  لتعدیل

، ومثال ذلك تعدیل دستور الولایات المتحدة الأمریكیة العشرون في عام )٢(الإستقرار
، والذي عالج حالة عدم ورود نص یتضمن إختیار رئیس للدولة نتیجة خلو ١٩٣٣

ء التعدیل العشرون لسد ھذا النقص المنصب بسبب الوفاة أو غیرھا من الأسباب، فجا
، وكذلك الحال بالدستور العراقي )٣(بجعل نائب الرئیس یحل محل الرئیس في ھذه الحالة

الحالي فیما یخص عدم التزام مجلس النواب العراقي بالمدد المحددة بالدستور المتعلقة 
وإغفالاً  بانتخاب رئیس الجمھوریة ورئیس مجلس الوزراء، وھذا یعد نقصاً تشریعیا

دستوریاً یوجب تداركھ من قبل السلطة المختصة، وھو ما سیتم التطرق إلیھ تفصیلاً من 
  خلال المبحث التالي.

تتوزع الصلاحیات  إعادة النظر في منح الصلاحیات الدستوریة للدولة الإتحادیة: -٢
وري بین المركز والاقالیم بموجب الدساتیر، فقد یكون الغرض من إجراء التعدیل الدست

زیادة صلاحیات السلطة الإتحادیة على حساب سلطة الأقالیم، كالتعدیل الذي تم عام 
لتوزیع الصلاحیات الإقتصادیة للسلطة  ١٨٧٤على الدستور السویسري لعام  ١٩٤٧

مقتصرة على بعض  ١٩١٤المركزیة، حیث كانت موارد الدولة الاتحادیة المالیة في عام 
ضرائب المباشرة فقد كانت للمقاطعات بموجب الدستور، الضرائب غیر المباشرة، أما ال

وأثناء الحربین العالمیتین تبین عدم كفایة الموارد غیر المباشرة للسلطة الإتحادیة، لذلك 
ھو لمنح السلطة الاتحادیة  ١٩٤٧كان الھدف من تعدیل الدستور السویسري لعام 
 . )٤(صلاحیة فرض بعض الضرائب المباشرة لصالحھا

  انعكاسات التعدیلات الدستوریة على الحكم الرشید والاستقرار السیاسي: الثاني المبحث
The second topic: The implications of constitutional 
amendments on good governance and political stability 

من أجل بیان انعكاسات التعدیلات الدستوریة على الحكم الرشید والإستقرار     
  سیاسي، سنعمد الى تقسیم المبحث إلى مطالب ثلاث، وعلى النحو الآتي:ال

  مفھوم الحكم الرشید : المطلب الأول
The first requirementThe concept of good governance 

  للإحاطة بمفھوم الحكم الرشید فستتم مناقشتھ وفق الفقرات الآتیة:      
                                                        

، ھل سیجري تعدیل الدستور العراقي؟، مقال منشور على موقع مركز ادم للدفاع عن الحقوق والحریات د. جمیل عودة )١(
  .http://ademrights.org/news691، متاح على الرابط: ٢٠٢٢كانون الاول  ٤الالكتروني، 

   ٣٠/١١/٢٠٢٣تاریخ الاطلاع: 
  .١٢٧، ص٢٠٢٢وسف شكري، فلسفة تعدیل الدستور، منشورات زین الحقوقیة، لبنان، د. علي ی )٢(
  .٤٩٧، ص١٩٦٤، دار العلم للملایین، لبنان، ١د. أدمون رباط، الوسیط في القانون الدستوري العام، ج )٣(
  .١٥٢ص، ١٩٦٧د. محمد كامل لیلة، النظم السیاسیة الدولة والحكومة، دار الفكر العربي، القاھرة،  )٤(
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  تعریف الحكم الرشید: -أولا
استخدم مصطلح الحكم الرشید في العقدین الأخیرین من طلاحي: التعریف الإص - ١

القرن الماضي، حیث رافق تلك الفترة تغییرات سیاسیة عدیدة، اھمھا تفكك الاتحاد 
السوفیتي وما نتج عنھ من تفكك للتحالفات الإقتصادیة بین الدول المنضویة تحتھ. كما 

بآلیات تحقیق التنمیة ومحاربة ظھر ھذه المصطلح في كتابات البنك الدولي الخاصة 
، وخلال )١(الفساد في الدول الأفریقیة من خلال ربط الكفاءة الإداریة بالنمو الاقتصادي

فترة التسعینات رافق ھذا المصطلح عدة مناھج أخرى كالتحول الدیمقراطي 
والخصخصة والعولمة والمجتمع المدني، ما أدّى إلى إحداث تغییرات في الھیكل 

  . )٢(والإداري للھیأة المانحة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدوليالسیاسي 
وفي إطار تعاریف الحكم الرشید على صعید المؤسسات الدولیة، عرّف البنك الدولي      

الحكم الرشید بأنّھ "الطریقة التي تمارس بھا السلطة لإدارة الموارد الاقتصادیة 
، وعرفھ صندوق النقد الدولي على أنھ )٣(نمیة"والاجتماعیة في بلد معین بھدف تحقیق الت

"المسارات التي من خلالھا تقوم المؤسسات العامة بإدارة الشؤون العامة والموارد العامة 
ویشیر الحكم الراشد الى ادارة الحكومة بعیدا عن الاستغلال والفساد والحرص على 

عرفھ بــــ "ممارسة السلطة  ، أما برنامج الأمم المتحدة للتنمیة فقد)٤(سیادة القانون"
الإقتصادیة والسیاسیة والإداریة من أجل إدارة شؤون البلد على جمیع المستوى وھو 
یشمل آلیات ومسارات ومؤسسات یستطیع المواطنین والفئات من خلالھا التعبیر عن 

  .)٥(مصالحھم وممارسة حقوقھم، والوفاء بالتزاماتھم وتسویة خلافاتھم"
ار مساھمة الأكادیمیین والخبراء، فقد عرفَّھ الامریكي جون بییر أستاذ أمّا في إط     

الاقتصاد السیاسي المتخصص في الحكم الرشید والتنمیة بأنھ: "یشیر الى التنسیق 
والترابط بین طائفة واسعة من الجھات الفاعلة المختلفة المقاصد والاھداف ویمكن ان 

ن ومؤسسات وجماعات المصالح والمجتمع تشمل ھذه الجھات الفاعلة فاعلین سیاسیی
، وعرفھ سیرندرا مانشي )٦(المدني والمنظمات غیر الحكومیة والعابرة للحدود الوطنیة"

بأنھ "یعني اسلوب الحكم القائم على  )٧(والذي یعمل في (المشروع الدولي للحكم الراشد)
مبادئ الكفاءة  المشاركة ویمارس بمسؤولیة خاضعاً للمساءلة والشفافیة ویستند الى

                                                        
  .١٣٥، ص٢٠١٠محمد حركات، الاقتصاد السیاسي والحكامة الشاملة، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط،  )١(
شعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الانفاق العام والحد من الفقر، اطروحة دكتوراه/ كلیة العلوم الاقتصادیة  )٢(

  .٤، ص٢٠١٢والعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، 
(3) International fund for agricultural development, good governance, executive board-sixty 
seventh session, Rome, 8-9 September, 1999, p.8. 
(4) International monetary fund, manual on fiscal transparency, Washington, D.C, 2007, p.147. 
(5) UNDP, Governance for sustainable human development: a UNDP policy document, 1997, 
p:8. 
(6) Jon Pierre, Debating Governance: Authority, Steering, and Democracy, Oxford University 
Press، New York, 2000, PP 3,4.  

عات الھندیة تدعمھ اللجنة الاوربیة. محمد لخضر دراغلھ، دور المشروع الدولي للحكم الراشد: مشروع اكادیمي بالجام )٧(
، ٢٠٢٠الحكم الراشد في تحقیق الامن الانساني، اطروحة دكتوراه/ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، الجزائر، 

  .٢٢ص
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الشرعیة والتوافق من اجل تعزیز حقوق المواطنین والمصلحة العامة وبالتالي فھو یدل 
على الإرادة السیاسیة لضمان الرفاه المادي للمجتمع والتنمیة المستدامة والعدالة 

  .)١(الاجتماعیة"
لرشید ھو ومن خلال تحلیل التعاریف السابقة نلحظ أنھا تشترك في إعتبار الحكم ا     

أسلوب من أسالیب ممارسة السلطة على المستوى الاقتصادي والسیاسي والإداري، 
وتختلف من حیث الغایة والھدف والسبب بحسب إختصاص ونظرة الجھة الواضعة 

  للتعریف، ونرى أن تعریف سیرندرا مانشي ھو الأقرب لتركیزه على الجانب القانوني.
د بأنھ "أسلوب حدیث في ممارسة إدارة الموارد وعلیھ یمكن تعریف الحكم الرشی     

الإقتصادیة والبشریة الھدف منھا تعظیمھا وتوزیعھا بشكل عادل من حیث السلطة 
والثروة مع الأخذ بنظر الإعتبار تجنب الھدر وضیاع الجھود، ویتمیز ھذا الأسلوب 

  بالمسائلة والشفافیة والمشاركة المجتمعیة بالقرارات".
تبین مما سبق أن الحكم الرَشید ھو أسلوب ممارسة السلطة رشید: أبعاد الحكم ال - ٢

  بأبعاده الثلاثة (الإقتصادیة والسیاسیة والإداریة):
یتجسد ھذا البعد بأسالیب إتخاذ القرار الاقتصادي للدولة، إلى جانب  البعد الاقتصادي: -أ

والسلع على المواطنین، بیان طبیعة العلاقة الإقتصادیة المتعلقة بتوزیع الخدمات والإنتاج 
والعمل على ضبط موارد الدولة قیاساً بحاجات المجتمع من خلال الحكم الرشید. وقد 
جاء البنك الدولي بمقترحات فیما یخص الحكم الرشید منھا الدور الإیجابي الفعال 
للحكومة بتقدیم الدعم بكافة الأشكال للقطاع الخاص، وزیادة فاعلیة المجتمع المدني 

، وقیام الدولة بإعداد المناخ الایجابي )٢(ا الحریة وتمكینھا للمساھمة في المجتمعبمنحھ
للسیاسات القویة التي تھدف الدولة من خلالھا الى المزید من التنمیة الإقتصادیة عبر دعم 

  .)٣(القوانین المرنة والقیام بالإصلاحات الشاملة
بشكل مشروع وتمثیل المجتمع  یتمثل بممارسة السلطة السیاسیةالبعد السیاسي:  -ب

قانونیاً وشرعیاً، ومد جسور التعاون بین المجتمع والدولة بما یؤدي إلى تفاعل إیجابي 
بین مكونات الحكم الرشید (الدولة، القطاع الخاص، المجتمع المدني)، وكذلك تأصیل 

اسیة الدیمقراطیة عبر انتخابات نزیھة وشفافة وعادلة، لذلك فان شرعیة السلطة السی
، )٤(ومدى احترامھا للحریات العامة والرأي العام ھي أساس رشادة النظام السیاسي

وإضافة إلى شرعیة السلطة السیاسیة یجب أن تكون مستقلة وقادرة على تطبیق القانون، 

                                                        
(1) Surendra Munshi , «Concern for governance in compartive perspective», in Surendra 
Munshi, Biju 
Paul Abraham, Good Goverance, Democratie Societés And Globalisation, Sage publication, 
New Delhi, 2004, PP 51,52. 

روبرت ب. زولیك، تحفیز المستقبل: عولمة مستدامة لا تستثني احداً، الاجتماع السنوي مجلس محافظي مجموعة البنك  )٢(
 .٢٠٠٧اكتوبر  ٢٢الدولي، واشنطن، 

فلاح امینة، دور النیباد في تفعیل الحكم الرشید والتنمیة المستدامة في افریقیا، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الحقوق،  )٣(
 جامعة منتوري قسنطیة، الجزائر. 

مقدمة الى كلیة العلوم حالة الجزائر، رسالة ماجستیر  - بكوش ابتسام، الحكم الراشد ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة )٤(
  .٥٢، ص٢٠١٦الاقتصادیة والعلوم التسییر، جامعة ابي بكر بلقاید، الجزائر، 
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والسعي البرلمان الى تحقیق بیئة تضمن الإستقرار السیاسي الذي یعد أساساً لتطویر 
  . )١(المشاریع

یتمثل بطبیعة عمل الإدارة ومدى الكفاءة التي یتمتع بھا الجھاز د الإداري: البع -ت
الإداري العام، وھو جوھر الرشاد في الحكم. ویتمحور ھذا البعد حول عنصرین: الأول 
الرشادة الحكومیة والثاني الوظیفة الحكومیة، ویستوجب العنصران أن تكون الإدارة 

والمالیة، ویتمتع الموظفون بدرجة عالیة من  العامة مستقلة عن السلطة السیاسیة
، كما یشترط )٢(الاستقلالیة ولا یخضعون إلا لواجبھم بعد اختیارھم على أساس الكفاءة

تسییر الموارد البشریة والمالیة بشكل عقلاني من خلال القضاء على جمیع صور الفساد 
  . )٣(ة)والمحسوبیة وتفعیل اللامركزیة الإداریة (الدیمقراطیة المحلی

  الإغفال الدستوري وتأثیره على معاییر الحكم الرشید: المَطلب الثاني
The second requirement: Constitutional omission and its 
impact on good governance standards 

حتى یمكن مناقشة تأثیر الإغفال الدستوري على معاییر الحكم الرشید، لابد أولا من      
ییر ھذا الحكم حتى یصار على ضوئھا توصیف مدى ھذا التأثیر. وفي ھذا تحدید معا

د الأساسیة حدَّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خصائص الحكم الرشیالإطار 
، المسؤولیة، والشفافیةالتي تعد في نفس الوقت معاییرا لھذا الحكم، بأنھا تتمثل ب

وكذلك سیادة القانون والنزاھة  ،)٤(حتیاجات الناسالإستجابة لا، ووالمشاركة، المساءلةو
  والمصلحة العامة التي تضاف إلى جملة ھذه المعاییر، وكما یأتي:

إنّ المعیار الأول للحكم الرشید، ھو وجود دستور یحدد شكل الدول  الدستور: -١
ونوع النظام والعلاقة بین السلطات على أساس الفصل والتكامل فیما بینھا، وضمان 

وق والحریات العامة والخاصة، وتغلیب مبدأ المواطنة وضمان سیادة القانون، الحق
، وإذا ما تضمن الدستور )٥(واعتبار الشعب مصدر السلطات والشرعیة السیاسیة معا

نقصاً أو عدم اكتمال  أو إھمالا في نصوصھ، فإنّ ذلك یؤثر حتماً على معاییر الحكم 
 الرشید الأخرى. 

قق سیادة القانون بامتثال السلطات والمواطنین جمیعاً للقانون تتح سیادة القانون: -٢
 .)٦(النافذ كمرجعیة ملزمة بكل فروعھ ودرجاتھ وفي مقدمتھا الدستور

                                                        
فادي احمد رمضان، البعد السیاسي للحكم الرشید في مالیزیا وامكانیة الاستفادة الفلسطینیة، رسالة ماجستیر مقدمة الى  )١(

  .٣٠ص ٢٠١٥الاقصى، اكادیمیة الادارة والسیاسیة للدراسات العلیا، جامعة 
 .٣٠فادي احمد رمضان، المصدر نفسھ، ص )٢(
ناصر جابر، السیاسة العامة والحكم الرشید في الجزائر، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  )٣(

  .٣٨، ص٢٠١٣جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، 
  الحكم الرشید، متاح على موقع:   مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لمحة عن  )٤(

https://www.ohchr.org/ar/good-governance/about-good-governance  .  
الدستوري المصري والتعدیلات د. محمد رفعت عبد الوھاب، القانون الدستوري: المبادئ الدستوریة العامة، النظام  )٥(

  . ١٣-١٢، ص٢٠١٠الدستوریة، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، 
معھد راؤول ویلنبریغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ومعھد لاھاي لتدویل القانون، سیادة القانون، دلیل للسیاسیین،  )٦(

 وما بعدھا. ٧، ص٢١٠٢ترجمة عزّة قناوي، السوید،  
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حریة وصول المجتمع إلى المعلومات، والالتزام بالإفصاح عن تتمثّل ب الشفافیة: -٣

فیر الوثائق السیاسات والقرارات العامة بقدر وافي من الوضوح والعلنیة، مع تو
  .)١(والبیانات الواضحة عن سلطات الدولة ومؤسساتھا المختلفة

تتحقق ھذه الإستجابة حینما تكون اولویات وحاجات  الإستجابة لحاجات المواطنین: -٤
 المسؤولین في مراكز إتخاذ القرار، والاستجابة المواطنین مسموعة مباشرة من قبل

لفرص والخدمات للمواطنین دون تمییز أو المساواة وتكافؤ ا السریعة لھا مع ضمان
 . )٢(محاباة شخصیة

تتمثل بمجموعة من القیم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في  النزاھة: -٥
ممارسة العمل الوظیفي بمھنیة، والحرص على أداء الواجب والحفاظ على الأموال 

 . )٣(ةالعامة والخاصة، والعدالة في معاملة الجمیع دون تمییز أو محابا
جود إطار قانوني ومؤسسي یتیح إمكانیة تتعلق المساءلة بضمان و المساءلة: -٦

مساءلة الشخص المسؤول ومراقبة أدائھ وتصرفاتھ في إدارة المجالات العامة مع إمكانیة 
خضوعھ للمعاقبة في حال تجاوز صلاحیاتھ أو أخل بالثقة العامة، وذلك بوجود قضاء 

  .)٤(مستقل وعادل
ما بمصطلح الإغفال الدستوري فیشار إلى أنھ قلیل التداول، قیاساً إلى الإغفال وفی      

التشریعي الذي تم تداولھ بشكل واسع في قرارات وأحكام القضاء الدستوري أو في آراء 
الفقھاء، الذي یتحقق (أي الإغفال التَشریعي)، إذا تناول المشرع أحد الموضوعات التي 

یأتي سواءٌ عن عمد أو إھمال غیر مكتمل أي یكون تنظیمھ یختص بھا بالتنظیم، لكنھ 
قاصراً عن أن یحیط بكافة جوانبھ وبالشكل الذي یؤدي إلى الإخلال بالضمانة الدستوریة 

، إذ یثیر مفھوم الإغفال الدستوري إشكالیة تتعلق بكیفیة )٥(للموضوع (محل التنظیم)
ي الدستوري الذي یخضع شخصھ خضوع الدستور، حتى لو تضمّن نقصاً، لرقابة القاض

ویمكن الرد على ھذا الرأي من وجھة نظر الباحثین، بأن الدساتیر  وصلاحیاتھ للدستور.
نفسھا تتضمن الإشارة الضمنیة إلى إمكانیة تحقق الإغفال الدستوري، في إقرار مواد 

  خاصة بتعدیلھا وفق الضوابط التي یحددھا الدستور. 
بأنھ "حالة غفال فقد عرّف البعض الإغفال الدستوري، وبناء على تحقق ھذا الإ     

التنظیم الدستوري الناقص لموضوع محدد بحیث یظھر التطبیق العملي للنص الحاجة 

                                                        
مركز أبو ظبي للحوكمة، أساسیات الحوكمة: ، و٢٠٠٣) من إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام ١٠دة(الما )١(

 .  ١٠مصطلحات ومفاھیم، الإمارات العربیة المتحدة: سلسلة النشرات التثقیفیة لمركز أبو ظبي، ( د، س، ن)، ص 
لمتحدة لمكافحة الفساد، مركز العقد الاجتمـاعي، حسین أسامة، مبادئ الحوكمة الرشیدة في إتفاقیة الأمم ا )٢(

 .   ٧- ٦، ص٢٠١٤القاھرة،
  ، متاح على موقع:  ٢٠٢١محمد عبد الكریم یوسف، المفاھیم ذات العلاقة بمكافحة الفساد،  )٣(

https://www.radionawa.com/Wtar-Detail.aspx?jimare=1898. 
، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعزیز المساءلة الاجتماعیة ٢٠٠٩دولیة، دلیل واضح حول مكافحة الفساد، الشفافیة ال  )٤(

، وحسن كریم، مفھوم الحكم الصالح، في الفساد والحكم الصالح في البالد ٣، ص٢٠١٠من المبدأ إلى التطبیق"، أوسلو، 
 وما بعدھا ٤، ص٢٠٠٤العربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 

  رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، متاح على موقع: محمد سالمان،  د. عبد العزیز )٥(
https://www.iraqidevelopers.com/iraqfsc/ar/node/ 
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إلى قاعدة دستوریة غیر موجودة أغفلھا المشرع الدستوري ولا یمكن التحقق من وجود 
 ،)١("ود التفسیرقاعدة أخرى مناسبة عند تفسیر الدستور من دون الذھاب خارج حد

ویشار في ھذا الإطار إلى أن المحكمة الإتحادیة العلیا في العراق قد أشارت إلى الإغفال 
وذلك في قرارھا الإیعازي  ٢٠٠٥الدستوري من قبل مشرع الدستور العراقي لعام 

الذي أوعزت من خلالھ إلى  ٢٠٠٩/ ٥/ ٢٦الصادر في  ٢٠٠٩إتحادیة/ 10/المرقم 
لدستوریة بتدارك حكم أغفلھ المشرع الدستوري حول كیفیة انتخاب لجنة التعدیلات ا

  . )٢(رئیس مجلس النواب أو أحد نائبیھ في حالة شغور المنصب
وفي ضوء ما سبق فإن تحقق الإغفال الدستوري في أي دستور، خصوصاً إذا تعلق      

ى مجمل بمواد أساسیة وموضوعات جوھریة إما إھمالا أو نقصاً، فإنّ ذلك یؤثر عل
معاییر الحكم الرشید أو أحد معاییرھا، فإن غیاب الدستور كأحد معاییر الحكم الرشید، 
الذي یحدد الإطار القانوني والسیاسي والاقتصادي والاجتماعي لنظام سیاسي ما، أو 
وجود دستور شكلي غیر دیمقراطي، سیؤول إلى غیاب ھویة وشكل ونوع الدولة 

ریات العامة والخاصة والمسؤولیة والشفافیة وسیادة والنظام، وغیاب الحقوق والح
القانون، وبالتالي سیادة التعسف والاستبداد. فإذا ما أغفل الدستور حقاً أو حریة من 
الحقوق والحریات الأساسیة دون إشارة أو تنظیم التي تعد من أھم معاییر الحكم الرشید 

اك ھذه الحقوق والحریات دون فیما یتعلق بحقوق الإنسان، فإن ذلك سیؤدي إلى انتھ
مسائلة للمنتھكین، فعلى سبیل المثال إذا لم ینص الدستور على ضمان حریة الرأي 
والتعبیر كمعیار أساسي من معاییر الحكم الرشید، فإن التعبیر عن الرأي یعرض صاحبھ 

  للعقاب. 
فة یقود كما إنّ غیاب تنظیم دستوري واضح ومحدد لمسائلة مستویات السلطات كا     

إلى غیاب الشفافیة ووصول المعلومات إلى المواطنین وفحص عملیات صنع القرار 
المتخذ من قبل من ھم في السلطة، وبالتالي غیاب القواعد والإجراءات التي تتیح التدقیق 
ومساءلة الأشخاص المسئولین ومراقبة أدائھم وتصرفاتھم في إدارة المجالات العامة، 

ومطالب المواطنین مع ضمان المساواة وتكافؤ الفرص والخدمات والاستجابة لحاجات 
للمواطنین دون تمییز أو محاباة شخصیة، وكلّ ذلك یُفضي إلى انتشار الفساد الذي تعد 

  الشفافیة أحد أھم المبادئ التي تقوم علیھا عملیات مكافحتھ.
حسم، ومن مخاطر الإغفال الدستوري، تضمن الدستور نھایات مفتوحة دون      

خصوصاً ما تعلق بإدارة الدولة والسلطات وقواعد الإنتخابات، الأمر الذي یؤدي إلى 
أزمات سیاسیة مستمرة تنعكس على إدارة الدولة بشكل عام، فعلى سبیل المثال ما 
تضمنھ الدستور العراقي من إغفال دستوري في المواد الخاصة لانتخاب رئیس 

الأكبر وغیر ذلك من الجوانب التي أثرت على الجمھوریة وتعدیل الدستور والكتلة 

                                                        
دراسة في  -میسون الزھیري، المعالجة التشریعیة للإغفال الدستوري في تنظیم الحكومة البرلمانیة(تشخیص ومعالجات )١(

  .٢٢٠، ص٢٠٢٠،  ٦، العدد٢٨جامعة بابل للعلوم الإنسانیة، المجلد )، مجلة٢٠٠٩٥إطار دستور العراق لسنة 
 .٢٠٠٩/ ٥/ ٢٦الصادر في  ٢٠٠٩إتحادیة/ 10/المرقم یُنظر: قرار المحكمة الإتحادیة العلیا في العراق،  )٢(
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معاییر الحكم الرشید بشكل عام، والاستقرار السیاسي بشكل خاص كما سیتبین ذلك في 
  مضمون المطلب التالي.   

  التعدیلات الدستوریة وضمانات الحكم الرشید والاستقرار السیاسي: المطلب الثالث
The third requirement: constitutional amendments and 
guarantees of good governance and political stability 

تبین من سیاق البحث ومناقشة المطلب السابق أن ھناك إرتباط بین فعالیة الدستور      
ومعاییر الحكم الرشید التي تم تحدیدھا من قبل المنظمات الدولیة والمختصین، 

ظروف السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة وضرورات التعدیلات الدستوریة في ضوء ال
والثقافیة المتغیرة بحسب مراحل تطور الدول والمجتمعات، وانعكاس ذلك على 
الإستقرار السیاسي من عدمھ للدول. فلجوء الدول إلى التعدیلات الدستوریة لأسباب 
سیاسیة أو قانونیة، قد تنبع من داخل الدستور نفسھ، في حال تضمنھ مواد محددة 
وواضحة لإجراء ھذه التعدیلات، أو أن الدستور قد تضمن إغفالا دستوریا لبعض مواده 
وموضوعاتھ، نقصاً أو إھمالاً، الأمر الذي ینعكس في الحالتین على توفر معاییر الحكم 

  الرشید والاستقرار السیاسي من عدمھما.
ید على الإستقرار ومن أجل بیان تأثیر التعدیلات الدستوریة وضمانات الحكم الرش     

، وما تضمنھ من إغفال ٢٠٠٥السیاسي للدول، فستتم مناقشة الدستور العراقي لعام 
  دستوري إنعكس سلباً على الإستقرار السیاسي في العراق.

في إطار ظروف سیاسیة وأمنیة  ٢٠٠٥جرت عملیة كتابة الدستور العراقي لعام     
الذي كان لھ آثار سلبیة واضحة على مواد  الأمراستثنائیة في ظل الإحتلال الأمریكي، 

ور، حیث شكلت لجنة صیاغة المسودة، على أساس المحاصصة، غاب عنھا الإطار الدست
الوطني الجامع، لذلك حاول كل طرف أن یفرض موادا خاصة تتضمن مطالیبھ 
ومصالحھ الخاصة، من جھة، وفرض فترة مضغوطة غلب علیھا طابع الاستعجال 

من جھة أخرى. وإحداث تغییر فجائي في شكل الدولة ونوع النظام  وحرق المراحل،
دون المرور بمرحلة انتقالیة من جھة أخرى، لذلك جاءت الكثیر من مواد الدستور 
متعارضة، كما تضمنت إغفالاً دستوریاً واضحاً ونھایات مفتوحة لموضوعات یفترض 

لعراق، الذي شھد بعد كتابة أن تكون جوھریة، ما انعكس على الإستقرار السیاسي في ا
الدستور، إلى جانب الأزمات الأمنیة واقتصادیة، أزمات سیاسیة كبرى بعد كل انتخابات، 
عنوانھا التفسیرات والتأویلات المتعددة لمواد الدستور ونھایات الكثیر منھا المفتوحة دون 

   .)١(حسم، كل حسب رؤیتھ أو مصلحتھ
في المواد والإغفال الدستوري لموضوعات یفترض ومن أجل مناقشة ھذا التعارض      

أن تكون ذات أولویة في صیاغة مسودة الدستور، من أجل تجنب الأزمات السیاسیة التي 
مرّ بھا العراق وسیظل یمر بھا، مادام الدستور ظل عصیاً على التعدیل الجوھري  

                                                        
ظمة ، المن٢٠٠٥الظروف الإستثنائیة التي أثرت في صیاغة نصوص دستور جمھوریة العراق لسنة حسن البدیري،  )١(

  وما بعدھا.   ٦، ص٢٠٢٢العربیة للقانون الدستوري، 
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ما تضمنتھ من إغفال بالإضافة أو الإلغاء للمواد ذات الطابع الخلافي أو المتعارضة أو 
  دستوري.. وعلى ضوء ذلك سیتم التركیز على بعض ھذه المواد:

) من الدستور العراقي ١المادة (نصت  الشكل الاتحادي الفیدرالي للدولة العراقیة:  -أولا
 ،)١( " جمھوریة العراق دولة اتحادیة واحدة مستقلة ذات سیادة كاملة ..."على أنّ 

) سنة والدولة الإتحادیة لم تتحقق، ولم یشكل أي إقلیم، ٢٠وبعد مرور ما یقارب (
. وبالتالي یعد ھذا النص ١٩٩١باستثناء "إقلیم كردستان" الذي تشكل بغطاء دولي عام 

فاقداً لقیمتھ الدستوریة بفعل رفض الشعب العراقي لفكرة الفیدرالیة والأقالیم، إذ لم یتمكن 
فض الشعبي الذي یعد إستفتاءً ضمنیاً ضد أي طرف من تشكیل أي إقلیم في مواجھة الر

الفیدرالیة والأقالیم.. وعلیھ یتطلب الأمر إعادة النظر الجذریة بھذا النص بإتجاه تبني 
شكلاً بسیطاً بلامركزیة إداریة، بدلاً من إستخدام ھذا النص سلاحاً بید أطراف العملیة 

ترك آثاراً سلبیة على السیاسیة حین یحتدم الخلاف حول ھذا الموضوع أو ذاك، ما 
الإستقرار السیاسي والمجتمعي في العراق تظھر مفاعیلھ السلبیة بین فترة وأخرى، مع 
الاخذ بنظر الاعتبار خصوصیة بعض الاقلیات القومیة التي تحتاج الى صیغة دستوریة 

  تؤمن ھذه الخصوصیة.
ر رئیس الجمھوریة یستمعلى أنّھ " )٧٢نصّت المادة ( إنتخاب رئیس الجمھوریة: - ثانیاً

بممارسة مھماتھ الى ما بعد انتھاء انتخابات مجلس النواب الجدید واجتماعھ، على ان 
یتم انتخاب رئیس جدید للجمھوریة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ أول انعقاد 

على ان یتم انتخاب تضمنت ھذه المادة إغفالا دستوریاً واضحاً، إذ نصت " ،)٢(للمجلس"
"، ثم سكت مھوریة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ أول انعقاد للمجلسرئیس جدید للج

الدستور ولم یتضمن نصاً یعالج حالة عدم إنتخاب رئیس للجمھوریة خلال المدة المحددة 
في الدستور، وبالتالي جاءت نھایة النص مفتوحة وھو ما ظھر جلیاً في الإنتخابات 

لخلافات بین الأطراف السیاسیة، لفترة )، إذ لم ینتخب الرئیس بسبب ا٢٠٢١الأخیرة (
سنة كاملة من أول جلسة عقدھا مجلس النواب بعد الإنتخابات، وعدم انتخاب الرئیس نتج 
عنھ عدم تشكیل حكومة جدیدة، وبالتالي دخل العراق في أزمة سیاسیة وعدم إستقرار 

دستوري قد ضمّن سیاسي، تخللھا إشتداد الأزمة الأمنیة والإقتصادیة، ولو كان المشرع ال
النص إجراءات یتم اللجوء إلیھا بعد الفشل في إنتخاب الرئیس، كأن یصار إلى حل 

) یوما، لما حصلت أزمة ٦٠مجلس النواب والدعوة لإنتخابات تشریعیة جدیدة خلال (
  ولأخذت الأوضاع طابعاً دستوریا إنسیابیاً.

"أولا/ یكلف رئیس على أنھ  من الدستور )٣( )٧٦نصت المادة ( تشكیل الحكومة: -ثالثا
الجمھوریة، مرشح الكتلة النیابیة الأكثر عددا بتشكیل مجلس الوزراء خلال خمسة 

وفي الفقرات ثالثاً وخامساً من عشر یوما من تاریخ إنتخاب رئیس الجمھوریة...."، 
الأول  ھذه المادة یكلف رئیس الجمھوریة مرشحاً ثانیاً وثالثاً، بعد إخفاق كل من المرشح

                                                        
  .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لعام ١یُنظر: نصّ المادة( )١(
  .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٧٢یُنظر: نصّ المادة( )٢(
  .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٧٦یُنظر: نصّ المادة( )٣(
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تضمن ھذا النص عددا من جوانب الإغفال الدستوري التي . والثاني في تشكیل الحكومة
  أنتجت عدم إستقرار سیاسي مستمر، وھي:

كان موضوع الكتلة النیابیة الأكبر وما یزال موضع خلاف الكتلة النیابیة الأكبر:  -١
صیف الكتلة فقد نص الدستور في تو، في التفسیر والتطبیق، وبحسب مصالح كل طرف

النیابیة على أنھا الأكثر عدداً، وفي ضوء الخلاف جرى اللجوء إلى المحكمة الإتحادیة 
 ،)١(٢٠١٩، وعدلت عنھ الى تفسیر آخر في ٢٠١٤التي أعطت تفسیرین أحدھما في 

 .وھذا یؤكد مخاطر الإغفال الدستوري في وضع تحدید حاسم للكتلة النیابیة الأكبر
تضمن النص لجوء الرئیس رئیساً لمجلس الوزراء:  تكلیف رئیس الجمھوریة -٢

ثلاث مرات بعد كل إخفاق.. لكن النص بقي مفتوحاً في  مجلس الوزراء رئیس تكلیف
حال الإخفاق في تشكیل الحكومة لثلاث مرات متوالیة ھل یتم اللجوء إلى حل البرلمان أم 

 تكلف مرشح رابع وھكذا دوالیك؟
أولاً صلاحیة لرئیس  في الفقرة )٢()١٢٦لمادة (أعطت ا تعدیل الدستور: -رابعا

الجمھوریة ومجلس الوزراء مجتمعین أو لخمس أعضاء مجلس النواب إقتراح تعدیل 
الدستور، ولكنھا إستثنت في فقراتھا الأخرى تعدیل المبادئ الأساسیة الواردة في الباب 

تین إنتخابیتین الأول، والحقوق والحریات الواردة في الباب الثاني، إلا بعد دور
متعاقبتین، والمواد الاخرى غیر المنصوص علیھا في البند "ثانیاً" من ھذه المادة، إلا بعد 
موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب علیھ، وموافقة الشعب بالإستفتاء العام، ومصادقة 
رئیس الجمھوریة، وأي تعدیل لمواد في الدستور من شأنھ الإنتقاص من صلاحیات 

التي لا تكون داخلة ضمن الاختصاصات الحصریة للسلطات الاتحادیة، الا الأقالیم 
بموافقة السلطة التشریعیة في الإقلیم المعني، وموافقة أغلبیة سكانھ باستفتاءٍ عام، 

في فقراتھا الخمس على تشكیل مجلس النواب في بدایة عملھ  )١٤٢وأشارت المادة (
في العراق لتقدیم توصیة بالتعدیلات لجنة من اعضائھ تمثّل المكونات الرئیسة 

الضروریة التي یمكن اجراؤھا على الدستور إلى مجلس النواب خلال أربعھ اشھر 
للتصویت على التعدیلات المقترحة دفعة واحدة، وتعد مقرة بموافقة الاغلبیة المطلقة لعدد 

خلال مدة أعضاء المجلس، ومن ثم تطرح المواد المعدلة على الشعب للإستفتاء علیھا، 
لا تزید على شھرین من تاریخ التعدیل في المجلس، ویكون ھذا الإستفتاء ناجحاً بموافقة 

، وفي )٣(أغلبیة المصوتین، واذا لم یرفضھ ثلثا المصوتین في ثلاث محافظات أو أكثر
) المتعلقة بتعدیل الدستور، إلى حین ١٢٦نفس الوقت عطلت المادة أحكام المادة (

 ت في التعدیلات المنصوص علیھا في ھذه المادة.الانتھاء من الب
) أعلاه یتبین أن تعدیل الدستور ١٤٢، و١٢٦ومن تحلیل نصوص المادتین (     

) التي إشترطت عدم رفض ثلثي ١٤٢العراقي أصبح صعباً، خصوصاً ما تعلق بالمادة (
                                                        

بیان المحكمة الإتحادیة العلیا في ، و٢٠١٠/،٢٥/٣في  ٢٠١٠/اتحادیة/٢٥تحادیة العلیا المرقم یُنظر: المحكمة الإ )١(
٢٢/١٢/٢٠١٩ :https://shafaq.com/ar.  

  .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١٢٦یُنظر: نصّ المادة( )٢(
  .٢٠٠٥جمھوریة العراق لسنة  ) من دستور١٤٢یُنظر: نصّ المادة( )٣(
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)  ١٢٦ة (المصوتین في ثلاث محافظات أو أكثر، إضافة إلى الفقرة (رابعاً) من الماد
التي منعت تعدیل مواد الدستور التي من شأنھا الإنتقاص من صلاحیات الأقالیم التي لا 
تكون داخلة ضمن الإختصاصات الحصریة للسلطات الإتحادیة، إلا بموافقة السلطة 
التشریعیة في الإقلیم المعني، وموافقة أغلبیة سكانھ بإستفتاء عام، والاستحالة في الحالتین 

المادتین المذكورتین مفصلة على محافظات إقلیم كردستان، وبالتالي أصبحت  فیما یخص
صعوبات تعدیل الدستور أحد الأسباب الرئیسة لعدم الإستقرار السیاسي والدستوري، 
نظراً لما تضمنھ الدستور من نقص وإغفال دستوري غیر قابلة للتعدیل رغم الضرورات 

تین آثاره السلبیة على معاییر الحكم الرشید الموضوعیة لھ، وبالتالي كان لنص الماد
  والإستقرار السیاسي لما تضمنھ من نقص وإغفال دستوري. 

على "أولاً:ـ یحل مجلس النواب،  )٦٤المادة (نصت  حل مجلس النواب: -خامساً
بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضائھ، بناءً على طلب من ثلث اعضائھ، او طلب من رئیس 

، وھذا النص یتضمن إغفالا دستوریاً )١( افقة رئیس الجمھوریة...."مجلس الوزراء وبمو
فیما یتعلق بضمان تحقق صلاحیات متقابلة ومتوازنة بین السلطة التشریعیة التي تملك 
حق سحب الثقة من الحكومة، التي من المفترض أن یقابلھا حق السلطة التنفیذیة بحل 

لحل مجلس النواب لأعضاء المجلس الذي مجلس النواب، بدلاً من ترك القرار الأخیر 
من الصعب أن یلجأ المجلس حل نفسھ إلا إستثناءً، وبالتالي أعطى ھذا الإغفال 
الدستوري للمجلس وأعضائھ مركزاً سیاسیا وقانونیا فوق السلطات الأخرى بدون أي 

اب. محاسبة إذا ما انحرف أو انحرفوا عن الدور الرقابي والتشریعي المناط بمجلس النو
وھو ما إنعكس سلباً على معاییر الحكم الرشید التي من ضمنھا معیار الدیمقراطیة 
السلیمة والمسؤولیة وغیرھا، وبالتالي التأثیر على الإستقرار السیاسي في العراق الذي لم 

  یشھد تحسناً مقبولاً بسبب الإغفال الدستوري لكثیر من مواده.
) من الدستور عدداً من ٦٨وضعت المادة ( ة:شروط المرشح لرئاسة الجمھوری -سادساً

، لكن المادة تضنت إغفالا دستوریا یتعلق بشرط )٢(الشروط لمن یتولى رئاسة الجمھوریة
أساسي وھو الشھادة التي یحملھا المرشح لرئاسة الجمھوریة. فھل ھذا یعني حق تولي 

القانوني والسیاسي  رئاسة الجمھوریة، في ضوء مركزه أي أمي لا یجید القراءة والكتابة
المركزي واختصاصاتھ السیادیة الرئیسة المنصوص علیھا في الدستور، خصوصاً 

وكان الأولى بالمشرع أن یحدد ضرورة أن یحمل رئیس  ،)٣( )٧٦، ٧٣، ٦٧المواد(
    الجمھوریة شھادة جامعیة على الأقل.

  الخاتمة
  الإستنتاجات: -أولا
تعدیلات الدستوریة ومعاییر الحكم الرشید ھناك ترابط وتأثیرات متبادلة بین ال - ١

 والإستقرار السیاسي. 
                                                        

  .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٦٤یُنظر: نصّ المادة( )١(
  .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٦٨یُنظر: نصّ المادة( )٢(
  .٢٠٠٥) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٧٦، ٧٣، ٦٧یُنظر: نصوص المواد( )٣(
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لا یوجد تعریف موحد لكل من الحكم الرشید والتعدیلات الدستوریة، نتیجة  - ٢
 لإختلافات الرؤى  والمناھج.

ھناك معاییر متعددة للحكم الرشید بحسب رؤیة المنظمات الدولیة والإسھامات  - ٣
 الأكادیمیة والمتخصصة.

سیاسیة وقانونیة لإجراء التعدیلات الدستوریة، تتعلق بتغیر الظروف  ھناك أسباب - ٤
السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة، ووجود نقص أو إغفال دستوري تعمداً 

 أو إھمالاً. 
التعدیلات الدستوریة لشكل الدولة أو نوع النظام السیاسي أو للحقوق والحریات  - ٥

أو سلباً، بحسب نوع التعدیل، وبالتالي تظھر آثاره  العامة والخاصة، تنعكس إیجاباً
مباشرة على معاییر الحكم الرشید والإستقرار السیاسي. فكلما كانت التعدیلات 
إیجابیة بإتجاه الدیمقراطیة السلیمة ورشادة الحكم والمسؤولیة والنزاھة والمشاركة 

اه تحقق معاییر السیاسیة، وضمان الحقوق والحریات، كانت الآثار إیجابیة بإتج
 الحكم الرشید والإستقرار السیاسي. 

، نقصاً وإغفالاً تشریعیاً، یتعلق بشكل الدولة ٢٠٠٥تضمن الدستور العراقي لعام   -٦
التي تمت  وإنتخاب رئیس الجمھوریة وتعدیل الدستور، وغیر ذلك من الجوانب

 .مناقشتھا في سیاق البحث
  المقترحات:  - ثانیاً

ادیمیة حول معاییر الحكم الرشید، والمساھمة في بلورة تعمیق الدراسات الأك - ١
 معاییر جامعة وموحدة.

، خصوصاً ما ٢٠٠٥معالجة النواقص والإغفال الدستوري في دستور العراق لعام  - ٢
تعلق بشكل الدولة، ونوع النظام السیاسي، بإتجاه اللامركزیة الإداریة كما معمول بھ 

 في فرنسا ومصر.
یة في الدستور العراقي الخاصة بتعدیل الدستور عن طریق تعدیل المواد الدستور - ٣

الإستفتاء الشعبي وبالأغلبیة البسیطة لمجموع المواطنین العراقیین ممن یمتلكون حق 
 الإقتراع.

تعدیل المواد الخاصة بإنتخاب رئیس الجمھوریة وتشكیل الحكومة والكتلة النیابیة  - ٤
 الدستوري والنھایات المفتوحة.الأكبر، بنصوص محددة وواضحة تتجنب الإغفال 

تفعیل المادة الخاصة بإزدواج الجنسیة، وتطبیقھا بشكل صارم وحاسم لمن یتولون  - ٥
المناصب السیادیة والأمنیة الحساسة، لمنع الولاء المزدوج والتفریط بالھویة والأمن 

  الوطني العراقي.
  المصادر

 القرآن الكریم: 
  الكتب العربیة: -أولاً

i.   العزیز شیحا، المبادئ الدستوریة العامة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت،  ابراھیم عبد
١٩٨٢ .  
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ii. ١٩٦٤، دار العلم للملایین، لبنان، ١أدمون رباط، الوسیط في القانون الدستوري العام، ج. 
iii.  حسن البدیري، الظروف الإستثنائیة التي أثرت في صیاغة نصوص دستور جمھوریة العراق لسنة

  .  ٢٠٢٢المنظمة العربیة للقانون الدستوري، ، ٢٠٠٥
iv.  حسن كریم، مفھوم الحكم الصالح، في الفساد والحكم الصالح في البالد العربیة، مركز دراسات

 .٢٠٠٤الوحدة العربیة، بیروت، 
v.    حسین أسامة، مبادئ الحوكمة الرشیدة في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مركز العقد

  .  ٢٠١٤القاھرة،الاجتمـاعي، 
vi.   ،خاموش عمر عبدا االله ، الإطار الدستوري لمساھمة الشعب في تعدیل الدستور، منشورات الحلبي

 .٢٠١٣بیروت، 
vii.   منشورات الحلبي ٤د. محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السیاسي في لبنان، ط ،

  .٢٠٠٢الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
viii.   قانون الدستوري: المبادئ الدستوریة العامة، النظام الدستوري د. محمد رفعت عبد الوھاب، ال

  . ٢٠١٠المصري والتعدیلات الدستوریة، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، مصر، 
ix.   ،برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تعزیز ٢٠٠٩دلیل واضح حول مكافحة الفساد، الشفافیة الدولیة ،

  .٢٠١٠التطبیق"، أوسلو،  المساءلة الاجتماعیة من المبدأ إلى
x.  روبرت ب. زولیك، تحفیز المستقبل: عولمة مستدامة لا تستثني احداً، الاجتماع السنوي مجلس

  .٢٠٠٧اكتوبر  ٢٢محافظي مجموعة البنك الدولي، واشنطن، 
xi.  سلمى طلال عبد الحمید، التفسیر القضائي للدستور واثره في سد الفراغ الدستوري، محاضرات طلبة

 .٢٠٢١ه لكلیة الحقوق، جامعة النھرین، الدكتورا
xii.    سیادة القانون، دلیل للسیاسیین، معھد راؤول ویلنبریغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني ومعھد

  .٢١٠٢لاھاي لتدویل القانون، ترجمة عزّة قناوي، السوید،  
xiii.   یة مصر العربیة، السید خلیل ھیكل، القانون الدستوري والانظمة السیاسیة، جامعة اسیوط، جمھور

١٩٨٣. 
xiv.   الطبري معروف الحرستاني، تفسیر الطبري من كتابھ جامع البیان عن تأویل القران، مؤسسة

  .١٩٩٤، بیروت، لبنان، ١الرسالة، ط
xv.  ،١٩٩٨عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكویت.  
xvi.   ١اعة والنشر، طعلي یوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة، إیتراك للطب ،

  .٢٠٠٤القاھرة، 
xvii.     ،٢٠٢٢علي یوسف شكري، فلسفة تعدیل الدستور، منشورات زین الحقوقیة، لبنان.،  
xviii.   دار وائل للنشر، ٢عوض اللیمون، الوجیز في النظم السیاسیة ومبادئ القانون الدستوري، ط ،

  .٢٠١٦عمان، 
xix.   ٢٠٠١، منشورات جامعة دمشق، دمشق، كمال الغالي، مبادئ القانون الدستوري والنظم السیاسیة. 
xx.   ٥محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، ط ،

١٩٩٩ .  
xxi.    ،٢٠١٠محمد حركات، الاقتصاد السیاسي والحكامة الشاملة، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط.  
xxii.   ١٩٦٧الحكومة، دار الفكر العربي، القاھرة، محمد كامل لیلة، النظم السیاسیة الدولة و. 
xxiii.  مركز أبو ظبي للحوكمة، أساسیات الحوكمة: مصطلحات ومفاھیم، الإمارات العربیة المتحدة: سلسلة

  النشرات التثقیفیة لمركز أبو ظبي، ( د، س، ن).  
xxiv.   وربیة.المشروع الدولي للحكم الراشد: مشروع اكادیمي بالجامعات الھندیة تدعمھ اللجنة الا  

  البحوث والدراسات:  -ثانیاً
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i.  میسون الزھیري، المعالجة التشریعیة للإغفال الدستوري في تنظیم الحكومة البرلمانیة(تشخیص
)، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانیة، ٢٠٠٩٥دراسة في إطار دستور العراق لسنة  - ومعالجات

  . ٢٠٢٠،  ٦، العدد٢٨المجلد
 لعلمیة:الأطاریح والرسائل ا -ثالثاً

i.    أحمد العزي النقشبندي، تعدیل الدستور (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه، كلیة القانون، جامعة
  . ١٩٩٤بغداد، 

ii.   حالة الجزائر، رسالة ماجستیر  -بكوش ابتسام، الحكم الراشد ودوره في تحقیق التنمیة المستدامة
 .٢٠١٦ة ابي بكر بلقاید، الجزائر، مقدمة الى كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التسییر، جامع

iii.  /شعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل حدیث لترشید الانفاق العام والحد من الفقر، اطروحة دكتوراه
  .٢٠١٢كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التسییر، جامعة الجزائر، الجزائر، 

iv.   الاستفادة الفلسطینیة، رسالة  فادي احمد رمضان، البعد السیاسي للحكم الرشید في مالیزیا وامكانیة
 .٢٠١٥ماجستیر مقدمة الى اكادیمیة الادارة والسیاسیة للدراسات العلیا، جامعة الاقصى، 

v.    فلاح امینة، دور النیباد في تفعیل الحكم الرشید والتنمیة المستدامة في افریقیا، رسالة ماجستیر
   مقدمة الى كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطیة، الجزائر.

vi.  محمد لخضر دراغلھ، دور الحكم الراشد في تحقیق الامن الانساني، اطروحة دكتوراه/ كلیة الحقوق
  .٢٠٢٠والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، الجزائر، 

vii.    ناصر جابر، السیاسة العامة والحكم الرشید في الجزائر، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة الحقوق
 .٢٠١٣یضر بسكرة، الجزائر، والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خ

 الإتفاقیات الدولیة: - رابعاً
i.  ٢٠٠٣إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام.  

  
  الدساتیر: - خامساً

i.   ١٨٥٣الدستور الارجنتیني لسنة.  
ii.  ١٩٢٥القانون الاساسي العراقي لعام. 
iii.  ١٩٢٦الدستور اللبناني لسنة.  
iv.  ١٩٣٠الدستور المصري لسنة.  
v. ١٩٤٧ي لسنة الدستور الایطال.  
vi.  ١٩٥٢الدستور الاردني لسنة.  
vii.  ١٩٩١دستور كولومبیا عام.  
viii.  ٢٠٠٥الدستور العراقي لسنة. 

  قرارات المحاكم: -سادساً
i. / ٢٠٠٩/ ٥/ ٢٦الصادر في  ٢٠٠٩إتحادیة/ ١٠قرار المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق، المرقم.  
ii.  ٢٠١٠/،٢٥/٣في  ٢٠١٠/اتحادیة/٢٥قرار المحكمة الإتحادیة العلیا المرقم.  

  الإنترنیت: - سابعاً
i.  ٢٢/١٢/٢٠١٩بیان المحكمة الإتحادیة العلیا في             :https://shafaq.com/ar   
ii.  د. جمیل عودة، ھل سیجري تعدیل الدستور العراقي؟، مقال منشور على موقع مركز ادم للدفاع عن

، متاح على الرابط: ٢٠٢٢كانون الاول  ٤لالكتروني، الحقوق والحریات ا
http://ademrights.org/news691 . 

iii.   :د. عبد العزیز محمد سالمان، رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، متاح على موقع 
 https://www.iraqidevelopers.com/iraqfsc/ar/node/ 
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iv.  فائق زیدان: تعدیل الدستور ضرورة یفرضھا الواقع السیاسي، مقال منشور على موقع العربیة، متاح

 . ttps://www.alarabiya.net/politics/2022/02/14على الموقع: 
v. متاح على موقع:٢٠٢١كافحة الفساد، محمد عبد الكریم یوسف، المفاھیم ذات العلاقة بم ، 

  https://www.radionawa.com/Wtar-Detail.aspx?jimare=1898. 
vi.     :مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، لمحة عن الحكم الرشید، متاح على موقع 

https://www.ohchr.org/ar/good-governance/about-good-governance. 
  المصادر الأجنبیة: - سابعا

i.   Conseil economique et social, Définition et terminologies de base de 
la gouvernance et de l’administration publique, E/C.16/2006/4, Nation 
Unies , 2006, P 3. Disponile sur le site: unpan1.Un 
org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan.pdf Consulté le.  

ii. Erwin Chemerinsk, AMENDING THE CONSTITUTION, Michigan Law 
Review, Vol. 96, May 1998.. 

iii. International fund for agricultural development, good governance, 
executive board-sixty seventh session, Rome, 8-9 September, 1999.. 

iv.   International monetary fund, manual on fiscal transparency, 
Washington, D.C, 2007.  

v.   Jon Pierre, Debating Governance: Authority, Steering, and 
Democracy, Oxford University Press, New York, 2000. 

vi. Paul Abraham, Good Goverance, Democratie Societés And 
Globalisation, Sage publication, New Delhi, 2004.. 

vii. Surendra Munshi , «Concern for governance in compartive 
perspective», in Surendra Munshi, Biju. 

viii.   معجم اكسفورد (the oxford companion to law). 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


